
  بيــــان
    

تداولت بعض وسائل الاعلام القرار القضائي الصادر من محكمة اسـتئناف           

الرصافة بصفتها التميزية برئاسة القاضي جعفر محسن المتضمن نقـض قـرار            

 والمتخـذ   ءمحكمة الخدمات المالية القاضي بفرض الوصاية على مصرف الوركا        

المالية وإخفاقه في   ف  ملائة المصر من قبل البنك المركزي العراقي بسبب ضعف        

تسديد حقوق المودعين من المواطنين وان هذا البنك بـصدد اتخـاذ الاجـراءات              

القانونية وتقديم لائحته الاعتراضية على القرار ولتخفيف الارباك الذي يمكـن ان            

فقد أقتـضى هـذا     تحدثه وسائل الاعلام في القطاع المصرفي ولزبائن المصرف         

بصدد المحافظـة    والتي هي     القانونية ان اجراءات البنك المركزي   التنويه ، علماً    

على مصالح الزبائن والاقتصاد الوطني مازالت قائمة وفق مايخوله قانونه الخاص           

 ٠بذلك 
  
  

  الاعلام والعلاقات العامة   
  البنك المرآزي العراقي 
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